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الاستطاعة
الاستطاعة من حيث المال و صـحة البـدن و قوتـه و تخليـة      -ثالثها•

.السرب و سلامته و سعة الوقت و كفايته

372: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لا تكفي القدرة العقلية في وجوبه، بل يشترط فيه الاستطاعة  9مسألة •

و سائر ما يعتبر فيها، و مع فقدها لا  *الشرعية، و هي الزاد و الراحلة
يجب و لا يكفي عن حجة الإسلام، من غير فـرق بـين القـادر عليـه     

و غيره، كان ذلك مخالفا لزيـه   **بالمشي مع الاكتساب بين الطريق
 .و شرفه أم لا، و من غير فرق بين القريب و البعيد

.لمن يحتاج إليهما *•
الأقوى أنه مستطيع لو لم يكن المشي أو الإكتساب فـي الطريـق   **•

.مخالفا لزيه و لا موجبا لمشقته
372: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لا يشترط وجود الزاد و الراحلة عنـده عينـا ، بـل يكفـي      10مسألة •

وجود ما يمكن صرفه في تحصيلها من المال، نقدا كان أو غيـره مـن   
 العروض

373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
المراد من الزاد و الراحلة ما هو المحتاج إليـه فـي السـفر     11مسألة •

، و لا يكفـي مـا هـو دون    *و شرفا و ضعةبحسب حاله قوة و ضعفا 
ذلك، و كل ذلك موكول إلى العرف، و لو تكلف بالحج مع عدم ذلك 
لا يكفي عن حجة الإسـلام، كمـا أنـه لـو كـان كسـوبا قـادرا علـى         

**.تحصيلهما في الطريق لا يجب و لا يكفي عنها

. إذا كانت مخالفة الشرف موجبة للحرج أو الذل*•
بل أنه مستطيع لو لم يكن تحصيلهما في الطريق مخالفا لزيه و لا ** •

.موجبا لمشقته
373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
، فلو اسـتطاع العراقـي    لا يعتبر الاستطاعة من بلده و وطنه 12مسألة •

أو الايراني و هو في الشام أو الحجـاز وجـب و إن لـم يسـتطع مـن      
وطنه، بل لو مشى إلى قبل الميقات متسكعا أو لحاجة و كـان هنـاك   
جامعا لشرائط الحج وجب، و يكفي عن حجة الإسلام، بل لـو أحـرم   

و  *متسكعا فاستطاع و كان أمامه ميقات آخر يمكن القـول بوجوبـه  
.إن لا يخلو من إشكال

بل لو لم يكن عنده ميقات آخر، بل لو أدرك أحـد الوقـوفين كـان    *•
.حجه حجةالإسلام من دون حاجة إلى تجديد الإحرام

373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لو وجد مركـب كسـيارة أو طيـارة و لـم يوجـد شـريك        13مسألة •

، و إلا وجـب إلا أن   للركوب فان لم يتمكن من أجرته لم يجب عليـه 
يكون حرجيا عليه، و كذا الحال في غلاء الأسعار في تلك السـنة، أو  
عدم وجود الزاد و الراحلة إلا بالزيادة عن ثمن المثل، أو توقف السير 

*.على بيع أملاكه بأقل منه

فيجب عليه تحصيل الزاد و الراحلة و لو بالزيادة عن ثمن المثل أو  *•
.ببيع أملاكه بأقل من ثمن المثل إلا أن يكون حرجا أو ضررا معتد به

373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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نفقة العود
يعتبر في وجوب الحج وجـود نفقـة العـود الـى وطنـه إن       14مسألة •

بشرط أن لا تكون نفقة العـود إليـه   ، أو الى ما أراد التوقف فيه  أراده
.إلا إذا ألجأته الضرورة إلى السكنى فيه أزيد من العود الى وطنه

373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب و الإياب زائـدا عمـا    15مسألة •

، فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله، و  يحتاج إليه في ضروريات معاشه
  لا ثياب تجمله، و لا أثاث بيته، و لا آلات صناعته، و لا فرس ركوبه

أو سيارة ركوبه، و لا سائر ما يحتاج اليه بحسب حاله و زيه و شرفه، 
بل و لا كتبه العلمية المحتاج إليها في تحصيل العلم، سواء كانت مـن  
العلوم الدينية أو من العلوم المباحة المحتاج إليها في معاشه و غيره، و 

... ،*ء منها الحاجة الفعلية لا يعتبر في شي
لأن التكليف ببيعهم حرج أو ضرر أو موجب للذل، بل فـي صـدق   *•

.الإستطاعة عليه نظر، بل منع

374-373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
ء منها بيـده مـن غيـر طريـق      و لو فرض وجود المذكورات أو شي...•

الملك كالوقف و نحوه وجب بيعها للحج بشرط كون ذلك غير مناف 
.لشأنه و لم يكن المذكورات في معرض الزوال

374-373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لو لم يكن المذكورات زائدة على شأنه عينا لا قيمة يجـب   16مسألة •

و صرف قيمتها في مئونة الحج أو تتميمها بشرط عدم كونـه   *تبديلها
حرجا و نقصا و مهانة عليه و كانت الزيادة بمقدار المئونـة أو متممـة   

.لها و لو كانت قليلة

هذا إذا صدق عليه عنوان المستطيع و فيه تأمـل و لعـل مـا عـن      *•
الكركي من عدم وجوب الاستبدال إذا كانت لائقة بحاله نـاظر إلـى   

.ذلك

374: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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الاستطاعة الشرعية
لو لم يكن عنده من أعيان ما يحتاج إليه فـي ضـروريات    17مسألة •

و تكسبه و كان عنده من النقود و نحوهـا مـا يمكـن شـراؤها       معاشه
يجوز صرفها في ذلك، من غير فرق بين كون النقـد عنـده ابتـداء أو    
بالبيع بقصد التبديل أو لا بقصده، بل لو صرفها في الحـج ففـي كفايـة    
حجه عن حجة الإسلام إشكال بل منع، و لو كان عنده ما يكفيه للحج 
و نازعته نفسه للنكاح جاز صرفه فيه بشرط كونـه ضـروريا بالنسـبة    
إليه إما لكون تركه مشقة عليه أو موجبا لضرر أو موجبا للخوف فـي  
وقوع الحرام، أو كان تركه نقصا و مهانة عليه، و لو كانت عنده زوجـة  
و لا يحتاج إليها و أمكنه طلاقها و صرف نفقتها في الحج لا يجـب و  

.لا يستطيع

374: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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الاستطاعة الشرعية
لو لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على شخص  18مسألة •

أو تتميمها يجب اقتضاؤه إن كان حـالا و لـو بـالرجوع      بمقدار مئونته
نعم لو كان  ،*إلى حاكم الجور مع فقد حاكم الشرع أو عدم بسط يده

أو المديون معسرا لم يجب، و كذا لو لـم يمكـن    **الاقتضاء حرجيا
...  إثبات الدين

في جواز الرجوع إلي حاكم الجور نظر، بل منع فلا يكون مستطيعا *•
.إذا توقف اقتضاء الدين على الرجوع إليه

.أو ضرريا أو موجبا لوهنه**•

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
يجب أخذه و صـرفه فيـه، و لا    *و لو كان مؤجلا و المديون باذلا...•

...يجب في هذه الصورة مطالبته و إن علم بأدائه لو طالبه

.من دون مطالبة *•

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
و لو كان غيـر مسـتطيع و أمكنـه الاقتـراض للحـج و الأداء بعـده       ...•

...،*و لا يكفي عن حجة الإسلامبسهولة لم يجب 

.بل يكفي على الأقوى*•

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
و كذا لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه فـي الحـج فعـلا أو مـال      •

حاضر كذلك أو دين مؤجل لا يبذله المـديون قبـل أجلـه لا يجـب     
الاستقراض و الصرف في الحج، بل كفايتـه علـى فرضـه عـن حجـة      

*.الإسلام مشكل بل ممنوع

.بل لا اشكال و لا منع فيه لأنه بعد الإستقراض مستطيع*•

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لو كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين فان كان مـؤجلا و   19مسألة •

زمان حلوله مع صرف ما عنده وجب، بـل لا    كان مطمئنا بتمكنه من أدائه
يبعد وجوبه مع التعجيل و رضا دائنه بالتأخير مـع الوثـوق بإمكـان الأداء    
عند المطالبة، و في غير هاتين الصورتين لا يجب، و لا فرق في الدين بين 

أو بعدها بأن تلف مال الغير على وجـه الضـمان    *حصوله قبل الاستطاعة
عنده بعدها، و إن كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مـا يكفيـه للحـج    
لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبـة، فـلا يكـون مسـتطيعا، و الـدين      
المؤجل بأجل طويل جدا كخمسين سنة و ما هو مبني علـى المسـامحة و   
عدم الأخذ رأسا و ما هو مبني على الإبراء مع الاطمئنان بذلك لـم يمنـع   

.عن الاستطاعة
أي لا فرق في الدين بين حصوله قبل كون ما يكفيه للحج عنده أو بعده *•

.و إلا لو حصل الدين لا يحصل الاستطاعة في غير هاتين الصورتين

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الشك في الاستطاعة
لو شك في أن ماله وصـل إلـى حـد الاسـتطاعة أو علـم       20مسألة •

يجب عليه الفحص   مقداره و شك في مقدار مصرف الحج و أنه يكفيه
.على الأحوط

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الشك في الاستطاعة
إذا شك في مقدار ماله و أنهّ وصل إلى حد الاسـتطاعة   ): 21مسألة (•

و كذا ) 1(أولا، هل يجب عليه الفحص أم لا؟ وجهان أحوطهما ذلك 
. إذا علم مقداره و شك في مقدار مصرف الحج و أنهّ يكفيه أو لا

). النائيني، الأصفهاني، البروجردي. (بل لا يخلو عن قوة) 1(•
). الخوئي. (أظهرهما عدم الوجوب و كذلك فيما بعده•

 383: ، ص4 ، ج)المحشى(العروة الوثقى 
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الشك في الاستطاعة
من المعلوم أن الشبهة في المقام موضـوعية، و قـد اشـتهر عـدم وجـوب      •

الفحص في الشبهات الموضوعية كليـة، لإطـلاق أدلـة الأصـول الشـرعية      
و . كاستصحاب العدم، و أصالة الحل، و نحوهما مما يقتضي نفـي التكليـف  

كذا البراءة العقلية، بناء على عمومها للشك في التكليـف إذا كـان بتقصـير    
المأخوذ موضوعاً لقاعـدة قـبح    -المكلف بأن يكون المراد من عدم البيان

ما هو أعم مما كان بترك الفحص و طلب البيان، كما هو  -العقاب بلا بيان
نعم بناء على أن المراد منه عدم البيان لا من قبل المكلف لم تجـر  . الظاهر

لكن في الأصول الشرعية كفايـة  . القاعدة إذا كان عدم البيان لعدم الفحص
في اقتضاء عدم وجوب الفحص في المقام و نحوه، كباب الشك في تحقق 

. النصاب في الزكاة، و الشك في تحقق الربح في الخمس

 104: ، ص10 مستمسك العروة الوثقى، ج
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الشك في الاستطاعة
لكن ذهب جماعة إلى وجوب الفحص فـي الأبـواب المـذكورة، بـل     •

و لعلـه هنـاك فـي    . الظاهر أنه المشهور مع الشك في تحقق النصاب
محله لرواية  زيد الصائغ، المتضمنة لوجوب تصفية الدراهم المغشوشـة  

. »1«مع الشك في مقدارها  

 104: ، ص10 مستمسك العروة الوثقى، ج
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الشك في الاستطاعة
باب اشتْراَط كَونِ النِّصابِ منَ النَّقدْينِ ذهَباً خاَلصاً أَو فضَّةً خاَلصةً   7» 4«•

أَو مغشْوُشاً فيه نصاب منَ النَّقدْ و وجوبِ إِخْراَجِ الْخاَلصِ عنِ الْخاَلصِ أَوِ 
كبنَ السيتَع اكَسم و شالْغ رَقد لَمعي فإَنِْ لَم شي الْغاويِ فسالْم

•  11723- 1- «5 « دمحنْ مى عيحنِ يب دمحنْ مع قوُبعنُ يب دمحم
بنِ الْحسينِ عنْ محمد بنِ عبد اللَّه بنِ هلَالٍ عنِ الْعلَاء بنِ رزِيـنٍ عـنْ   

قُلتْ لأَبيِ عبد اللَّه ع إِنِّي كُنْت في قرَيْـةٍ مـنْ قُـرَى    : قَالَزيد الصائغِ 
دراهم تُعمـلُ ثُلُـثٌ فضَّـةً و     -يقَالُ لهَا بخَارى فرَأَيَت فيها -خرُاَسانَ

و كَانَت تَجوز عنْـدهم و كُنْـت    -»7«و ثُلُثٌ رصاصاً » 6«ثُلُثٌ مساً 
فقََالَ أَبو عبد اللَّه ع لَا بأْس بذِلَك إِذاَ كَانَ تَجوز  -أعَملهُا و أُنفْقهُا قَالَ

مهنْدع- 

154: ، ص9 وسائل الشيعة، ج
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الشك في الاستطاعة
و فيهـا مـا يجِـب     -فقَُلتْ أَ رأَيت إِنْ حالَ علَيها الْحولُ و هي عنْدي•

قُلْت فإَِنْ أَخرَْجتهُـا     -قَالَ نَعم إِنَّما هو مالُك -عليَ فيه الزَّكَاةُ أُزكِّيها
 -فَبقيت عنْدي حتَّى حالَ علَيها الْحولُ أُزكِّيها -بلْدةٍ لَا ينفُْقُ فيها مثْلهُا

ما يجِب علَيـك فيـه    -قَالَ إِنْ كُنْت تَعرِف أَنَّ فيها منَ الفْضَّةِ الْخَالصةِ
و  -»1«) منْ فضَّـةٍ (فزََك ما كَانَ لَك فيها منَ الفْضَّةِ الْخَالصةِ  -الزَّكَاةُ

نَ الْخَبِيثم كَى ذلوا سم عـنَ    -دـا ميها فم لَمَلَا أع إِنْ كُنْت و قُلْت
قَـالَ   -إلَِّا أَنِّي أعَلَم أَنَّ فيهـا مـا تَجِـب فيـه الزَّكَـاةُ      -الفْضَّةِ الْخَالصةِ

ثُم تزُكَِّي مـا خَلَـص    -فَاسبكهْا حتَّى تَخْلصُ الفْضَّةُ و يحترَِقَ الْخَبِيثُ
. منَ الفْضَّةِ لسنةٍَ واحدةٍ

154: ، ص9  وسائل الشيعة، ج
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الشك في الاستطاعة

و موردها و إن كان صورة الشك في قدر الواجب مع العلـم بوجـود   •
.النصاب، لكن يمكن استفادة الحكم منها في غيرها من الصور

.غير ظاهر -فضلا عن المقام -لكن التعدي عن الزكاة إلى الخمس •

 104: ، ص10 مستمسك العروة الوثقى، ج
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الشك في الاستطاعة
و ليعلم ان الشك في وصول المال الى حد الاسـتطاعة، مـن الشـبهة    •

الموضوعية و قد قيل في الشبهة الموضوعية بعدم وجوب الفحـص، و  
العمدة في الدليل على عدم وجوبه فيها هو الإجماع،

لكن الإجماع منعقد على عدم وجوب الفحص فيها إلا في موضـعين   •
فيما إذا كان الفحص موجبا لاستقرار الشك، بحيث يطمئن ) أحدهما(

فيما إذا كان ترك الفحص مؤديـا إلـى تـرك    ) و ثانيهما(بكونه شاكا 
الواجب في أكثر الأحوال بحيث لو لا وجوب الفحص لكـان تشـريع   
وجوب ذلك الواجب لغوا لاستلزامه غالبا لترك امتثاله بحيث يكـون  

ففـي هـذين المـوردين يجـب     . مورد امتثاله نـادرا ملحقـا بالمعـدوم   
الفحص، لعدم الإجماع على عدم وجوبه 

 360: ، ص11 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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الشك في الاستطاعة
بأنه لو لا الفحص لزمت المخالفة القطعية الكثيـرة،  : و قد يستدل عليه •

. التي يعلم من الشارع المقدس كراهتها، المستلزم لوجوب الاحتياط

أن لزوم المخالفة الكثيرة غير بعيد، لكن كونهـا مكروهـة علـى    : و فيه•
. وجه تقتضي كراهتها وجوب الاحتياط غير ظاهر، بل هو مصادرة

 104: ، ص10 مستمسك العروة الوثقى، ج
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الشك في الاستطاعة
الفحص في الشبهات الموضوعية •
فالحق فيها عدم معذورية الجاهل قبل الفحص عند العقل و العقلاء، و •

الوجدان، فلو قال المولى أكرم ضيفي، و شك العبد في ان زيدا ضـيفه  
أولا، فلا يجوز له المساهلة بترك الفحص مع إمكانه خصوصا إذا كان 

رفع الشبهة سهلا و المشتبه مهما 

59، صفحه 3الأصول، ج  تهذيب
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الشك في الاستطاعة
و ما قرع سمعك من معذورية الجاهل و قبح عقابه بلا سبب و حجـة  •

فانما هو فيما إذا لم يكن الجهل في معرض الزوال، أو لم يكـن العبـد   
مقصرا في تحصيل أغراض مولاه، نعم بعد ما استفرغ وسعه لكان لمـا  

فملاك صحة العقوبة هو عدم جريان ) عليه(ذكره من القاعدة مجال و 
الكبرى العقلية قبل الفحص و البحث، هذا كله فـي البـراءة العقليـة و    

. سيوافيك حال البراءة الشرعية و لب القول فيهما

59، صفحه 3الأصول، ج  تهذيب
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الشك في الاستطاعة
الاستدلال على لزوم الفحص بالإجماع •
ثم ان القوم قد استدلوا عليه بالإجماع و لكنه لا يفيد في المقام شـيئا  •

إذ المسألة عقلية واضحة، إذ مـن المحتمـل جـدا ان يكـون مسـتند      
. المجمعين، حكم العقل الواضح البات

59، صفحه 3الأصول، ج  تهذيب
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الشك في الاستطاعة
في شرائط البراءة الشرعية•

فربما يتوهم إطلاق أدلتها قائلا بأنه ظاهر قوله صلى اللَّه عليه و آلـه  •
رفع عن أمتي ما لا يعلمون، و ان الناس في سعة ما لا يعلمـون، هـو   
الرفع و التوسعة كان قبـل الفحـص أو بعـده و ربمـا يجـاب بالتقييـد       
بالإجماع، و هو كما ترى، و ربمـا يتمسـك بـالعلم الإجمـالي و قـد      
عرفت ان التمسك به خروج عن موضـوع البحـث، لأن البحـث فـي     
شرائط الجريان بعد الفراغ عن كون المقام مجري لها، و الحـق إنكـار   

.  إطلاقها لما قبل الفحص و ذلك بوجهين

72، صفحه 3الأصول، ج  تهذيب  العلم
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الشك في الاستطاعة
ان العقل يحكم بوجوب اللطف على اللهّ، ببعث الرسل و إنـزال  : الأول•

الكتب، حتى ينتفع الناس بأحكامه تعـالى عـاجلا و آجـلا و يصـلح     
حالهم في الدنيا و الآخرة، و مع هذا الحكـم البـات، هـل يمكـن ان     
يحتمل العقل ان من أحكامه تعالى، هو الرفع بقول مطلق، بـان يجـوز   
لهم الاعراض عن سماع قول الأنبياء، و ترك التعلم و الـتفحص عـن   
أحكامه و شريعته، حتى يتنزلوا منزلة البهائم و المجانين، حاشا و كلا 
و ان أبيت عن ذلك كله لأجل وضوح كثير من الأحكام فلا مانع مـن  
جريان البراءة في الباقي، فلا أقل من انصراف أدلتها عما قبل الفحص 

72، صفحه 3الأصول، ج  تهذيب  العلم
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الشك في الاستطاعة
و هو الموافق للتحقيـق، ان المـراد مـن عـدم العلـم المـأخوذ       : الثاني•

موضوعا في لسان أدلتها، ليس العلم الوجداني، حتى يكون تقديم أدلة 
الأمارات و الأصول الحاكمة عليها من بـاب التخصـيص، لاسـتهجان    
ذلك التخصيص الكثير بل لا يخلو عـن اسـتهجان و لـو كـان بنحـو      
الحكومة أيضا، بل المراد من العلم هو الحجة، و مفادها انه رفع عما لا 

حجة عليه، 

72، صفحه 3الأصول، ج  تهذيب  العلم
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الشك في الاستطاعة
و سيوافيك في مبحث الاستصحاب ان إطلاق و اليقين بهـذا المعنـى   •

كثير في الاخبار، و من المعلوم ان الحجة موجودة في الكتاب و السنة 
و قد قامت الحجة على كثير مـن الأحكـام و وصـلت إلينـا وصـولا      

متعارفا، فمع عدم الفحص يشك في تحقق ما هو موضوع البراءة، 

72، صفحه 3الأصول، ج  تهذيب  العلم
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الشك في الاستطاعة
و ان أبيت فلاحظه لسان أدلتها فان قوله تعالى ما كنـا معـذبين حتـى    •

نبعث رسولا من أدلة البراءة و أوضحنا مفاده و هو كمـا تـرى جعـل    
بعث الرسول غاية لرفع التعذيب و قد عرفت ان المـراد و لـو بمعونـة    
مناسبة الحكم و الموضوع من بعثه هو تبليغ أحكامه و إيصال شريعته 
على النحو الدائر بين العقلاء، فيدل انه لو بلغ الرسـول و أتـم الحجـة،    
لوقع التعذيب على فرض المخالفة، هذا مفـاد الآيـة و المفـروض ان    

. الرسول قد بلغ، و أتم البيان بالكتاب و السنة، فلا يجوز الصفح عنهما

72، صفحه 3الأصول، ج  تهذيب  العلم



35

الشك في الاستطاعة
لا يكلف اللَّه نفسا الا ما آتاها، بناء على دلالتها، و : و مثله قوله تعالى•

مثله الروايات المذكورة في بابها من قوله عليه السلام انما يحتج على 
ء مطلق حتى يرد فيـه نهـى،    العباد بما آتاهم و عرفهم و قوله كل شي

فتلك الأدلة صريحة في تقيد البراءة بورود النهي و مـا فـي معنـاه، و    
المفروض ورود النهي في مظانه، و لو فرض هنـا إطـلاق يقيـد بهـذه     

. الأدلة

72، صفحه 3الأصول، ج  تهذيب  العلم
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الشك في الاستطاعة
لا ريب في عدم اعتبار الفحص في الشبهات الموضوعية في ) الأولى( •

فقد اسـتدل عليـه   ) اما الأول(الجملة و اعتباره في الشبهات الحكمية 
بالإجماع و بإطلاق أدلتها 

و لا يخفى ان موضوع التكليف ربما يكون بحيث يكون العلم بـه فـي   •
العادة غير متوقف على نظر كما في غالب الموضوعات و حينئـذ فـلا   

ء آخر ريب في جواز الرجوع إلى البراءة من دون اعتبار شي

327، صفحه 2أجودالتقريرات، ج 
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الشك في الاستطاعة
و أخرى لا يكون كذلك بل انكشافه للمكلف لا يكون بحسب العـادة  •

الا باعمال نظر و لولاه لوقع المكلف في مخالفة الواقع كثيرا 

327، صفحه 2أجودالتقريرات، ج 
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الشك في الاستطاعة
و هنا يختلف باختلاف الموارد فربما يتوقف العلم به على مجـرد النّظـر و   •

عدم إيجاد المانع عن فعلية الانكشاف مع حصول بقية مقدماته و هذا كمـا  
في موارد احتمال طلوع الفجر لمن كان على السطح بحيث لا يكون هناك 
مئونة أخرى في فعلية حصول الانكشاف إلا مجـرد النّظـر إلـى الأفـق و     
أخرى يتوقف العلم به على مراجعة الدفتر و الحساب و هذا كما في موارد 
الشك في حصول الاستطاعة أو البلوغ إلى النصاب فإن العلم بهما غالبا لا 
يكون إلا بالمراجعة و حساب ما عنده ففي مثـل هـذه المـوارد لا يمكـن     
الرجوع إلى البراءة إلا بعد النّظر لقصور الأدلة عن الشمول لها إذ نفس أدلة 
التكليف في تلك الموارد بعد الفراغ عن توقف فعلية انكشاف موضوعاتها 
على النّظر في العادة تدل بالدلالة الالتزامية علـى وجـوب النّظـر و تنجـز     

التكليف على تقدير وجوده مع المسامحة بعدم النّظر 

327، صفحه 2أجودالتقريرات، ج 
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الشك في الاستطاعة
و ان شئت قلت ان أدلة البراءة قاصرة عن الشمول لمثل هذا الجاهل الّـذي  •

كان مقدمات العلم كلها متحققة عنده بحيث لا يكون هناك مئونـة أخـرى   
غير النّظر لانصرافها إلى غيره ممن لا يكون مقدمات العلم حاضرة عنده و 

يظهر ان الموضوعات التي يتوقف ) و مما ذكرناه(كان محتاجا إلى تحصيله 
فعلية الانكشاف فيها على السؤال بحسب العادة كما في مواضع الشك في 
بلوغ المقصد إلى حد المسافة يجب السؤال فيها أيضا و لا يجوز الرجـوع  

كـل مـا توقـف الانكشـاف عليـه      ) و بالجملة(إلى الاستصحاب مع عدمه 
بحسب العادة بحيث لزم من تركه الوقوع في المخالفة كثيرا يجب مراعاتـه  
ثم الرجوع إلى الأصل نعم الفحص عن تلك الموضوعات بأزيد من ذلـك  
مما لا يكون توقف فعلية الانكشاف عليه عاديا لا يكون بواجب و يجـوز  

الرجوع مع تركه إلى البراءة

327، صفحه 2أجودالتقريرات، ج 
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الشك في الاستطاعة
و بالجملة عدم وجوب الفحـص فـي الشـبهات الموضـوعية ممـا لا      •

إشكال فيه و لا خلاف، إلا انه ذكر جماعة وجوب الفحص في بعض 
موارد الشبهات الموضوعية مما كان العلم بـالحكم فيـه متوقفـا علـى     

ما إذا شك في المسافة فقالوا يجب الفحص و  -) منها: (الفحص عادة
السؤال من أهل الخبرة، مع كون المـورد مجـرى لاستصـحاب عـدم     

ما إذا شك في تحقق الاستطاعة إلى الحج  -) منها(و . تحقق المسافة
ما إذا شك في زيـادة   -) منها(و . من حيث المال أو من جهة أخرى

الربح عن مئونة السنة، و استدلوا لوجوب الفحص فـي هـذه المـوارد    
بجعل الحكم في مورد يتوقف العلم به على الفحـص يـدل بالملازمـة    

. العرفية على وجوب الفحص، و الا لزم اللغو في تشريعه

511، صفحه 2الأصول، ج  مصباح
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الشك في الاستطاعة
و فيه ان الكبرى المذكورة و ان كانت مسلمة، إلا انها غيـر منطبقـة علـى    •

فان العلم بتحقق المسافة في في السفر و بلوغ المال حد . الأمثلة المذكورة
النصاب أو كفايته للحج أو زيادته عن مئونة السنة قد يحصل، بلا احتيـاج  
إلى الفحص و قد يحصل العلم بعدمه، و قـد يكـون مشـكوكا فيـه كبقيـة      
الموضوعات الخارجية نعم ربما يتفق العلم بالموضوعات المـذكورة علـى   

و التوقف أحيانا من باب الإخفاق لا يوجب وجـوب الفحـص، و   . الفحص
الا لوجب الفحص عن أكثر الموضوعات نعم بناء على ما هو المشهور فـي  
الخمس من تعلقه بالربح حين حصوله، و كون التأخير إلى آخر السنة مـن  
باب الإرفاق، وجب الفحص عند الشـك فـي الزيـادة علـى المئونـة، لأن      
الوجوب حينئذ يكون متيقنا انما الشك في سقوطه، لأجل الشك في كونه 

. زائدا على المئونة فيجب الفحص لإحراز السقوط بعد العلم بالوجوب

511، صفحه 2الأصول، ج  مصباح
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